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ـــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن  رسالـــة مؤرخـة ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجه
رئيــس لجنــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن 

 مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٣ أيار/مايو ٢٠٠٢ (2002/528

وقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مـن تـايلند عمــلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
ـــة إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن  رسـالة مؤرخـة ٢٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجه
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

 الدائم لتايلند لدى الأمم المتحدة 
بالإشـارة إلى مذكرتكـم المؤرخـة ١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ الـتي تبلغونـــني فيــها بــأن لجنــة 
مكافحة الإرهاب نظرت وأقرت عددا من التعليقات والأسـئلة المتعلقـة بتقريـر حكومـة تـايلند 
 ،(S/ المقــدم عمــلا بــالفقرة ٦ مــن منطــوق قــرار مجلــس الأمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (2002/10
أتشرف بأن أحيـل إليكـم طيـه معلومـات ردا علـى التعليقـات والأسـئلة الـواردة في مذكرتكـم 

المشار إليها أعلاه (انظر الضميمة). 
(توقيع) شوشاي كاسمسارن 
السفير 
الممثل الدائم 
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 ضميمة 
رد على الأسئلة المتعلقة في التقرير التنفيذي لتـايلند، عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار 

 مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
الفقرة الفرعية ١ (أ): 

تفهم لجنة مكافحة الإرهاب من التقرير أنه ليس لدى تايلند حاليا أي أحكـام قانونيـة  -
تعالج بطريقة محددة منـع وقمـع تمويـل الإرهـاب، ولكـن التعديـلات المقترحـة للقـانون 
الجنائي وقانون غسيل الأموال ترمي إلى القيام بذلك. وسترحب اللجنة بتقديم موجـز 

تفصيلي للأحكام الجديدة المقترحة وتقرير مرحلي بشأن إصدارها وتنفيذها. 
ـــــائي في البنــــود ١/١٣٥ و ٢/١٣٥  يحـــدد الاتجـــاه الرئيســـي لتعديـــل القـــانون الجن
و ٣/١٣٥ نطاق جريمة الإرهاب والجريمة المتصلـة بـه، ويغطـي أيضـا جميـع أسـاليب المشـاركة 
فيه. وأشير إلى نطاق العقوبة بصورة شاملة في كل نوع من أنواع الجرائم، بما في ذلـك غرامـة 
تـتراوح بـين ٠٠٠ ٦٠ و ٠٠٠ ٠٠٠ ١ بـاهت والسـجن لمـــدة تــتراوح بــين ثــلاث ســنوات 
والإعدام. والتعديل المقترح لهذه البنـود الثـلاث سيشـار إليـه باعتبـاره أحـد الجرائـم الـواردة في 
قانون غسيل الأموال وكذلك الجرائم بموجب الباب السابع من القـانون الجنـائي، الـذي ينـص 

على جرائم محددة ارتكبت خارج مملكة تايلند والتي سيعاقب عليها في المملكة. 
وبعد موافقة مجلس الـوزراء، قُـدم مشـروعا التعديلـين للقـانون الجنـائي وقـانون غسـيل 
الأموال إلى البرلمان في شـباط/فـبراير ٢٠٠٢. ورأى زعيـم الأغلبيـة بمجلـس النـواب أن تعديـل 
البند ٢/١٣٥ من القانون الجنائي ينبغي أن ينص على وجود أساس كاف للاعتقـاد بـأن أحـد 
الأشـخاص يـهدد بارتكـاب عمـل إرهـابي، وأنـه ينبغـــي أن يكــون هنــاك مــبررا لاعــتزام هــذا 
الشخص ارتكاب مثل هـذا العمـل، وأصـدر زعيـم الأغلبيـة تعليماتـه إلى مجلـس الدولـة بإعـادة 

صياغة التعديل وفقا لذلك. 
وقد استكمل مجلس الدولة الآن إعادة صياغة البند ٢/١٣٥ وسيعيد تقديمـه إلى زعيـم 
الأغلبية للنظر فيه. وفور موافقة زعيــم الأغلبيـة عليـه، سـيدرج مشـروعي التعديلـين في جـدول 

أعمال مجلس النواب للنظر فيهما. 
والموجـز التفصيلـي للتعديلـين المقـترحين للقـانون الجنـائي وقـانون غسـيل الأمـوال هـــو 

بالصيغة التي ظهر ا في المرفق ألف.  
ـــين قيــد النظــر ســيراعيان بصفــة خاصــة متطلبــات  برجـاء تحديـد مـا إذا كـان التعديل -

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي وقّعت عليها تايلند. 



402-52070

S/2002/882

أخذ التعديلان المشار إليهما أعلاه في الحسبان متطلبات الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل 
ــها  الإرهـاب. وينـص التعديـل المقـترح للقـانون الجنـائي علـى أن جريمـة الإرهـاب سـيعاقب علي
بشدة، ويمد أيضا العقوبة لتشمل مقدمي أي نوع من الدعم الذين يقدمون المساعدة الماليـة أو 
ـــوال، فــإن الســلطة المعنيــة، وهــي مكتــب  الماديـة. ووفقـا للصيغـة المنقحـة لقـانون غسـيل الأم
مكافحة غسيل الأموال، تملك سلطة تجميد أي تمويل يتصـل بعمـل إرهـابي. وفي هـذا الصـدد، 
فإن التعديلين لا ينفذان فقط بالكامل التزامات تايلند بموجب قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم 
المتحــدة ١٣٧٣ (٢٠٠١)، ولكنــه يــؤدي أيضــا إلى امتثالهــا لالتزاماــا المســــتقبلية بموجـــب 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والتي لا يزال يتعين على تايلند التصديق عليها. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب): 
كمـا أشـير أعـلاه، ستشـعر لجنـة مكافحـة الإرهـــاب بالامتنــان إذا مــا حصلــت علــى  -
ـــرم  موجـز، يتنـاول بصفـة محـددة الأحكـام الفرديـة لتعديـلات القـانون الجنـائي الـتي تج
تقديم وجمع الأمـوال والأصـول الماليـة والمـوارد الاقتصاديـة الأخـرى لدعـم الإرهـاب، 

كما تقضي بذلك هذه الفقرة الفرعية. 
برجاء الرجوع إلى الفقرة الفرعية ١ (أ) والمرفق ألف. 

 
الفقرة الفرعية ١ (ج): 

برجاء وصف تعديلات القانون الجنائي وقانون غسيل الأموال التي ترمي إلى التمكـين  -
مـــن تجميـــد الأمـــوال والأصـــول الماليـــة والمـــوارد الاقتصاديـــة الأخـــرى للكيانــــات 

والأشخاص الداعمين للإرهاب، كما تقضي بذلك هذه الفقرة الفرعية. 
ـــف)،  في مشـروع التعديـل المقـترح لقـانون غسـيل الأمـوال (برجـاء النظـر في المرفـق أل
ــــود ١/١٣٥ و ٢/١٣٥ و ٣/١٣٥ مـــن القـــانون  أشــير إلى الجريمــة المنصــوص عليــها في البن
الجنائي باعتبارها إحدى الجرائم المشار إليها في إطار قانون غسيل الأمـوال، وهـو مـا سـيمكن 
ـــوال، مــن تجميــد الأمــوال والأصــول الماليــة  السـلطة المعنيـة، أي مكتـب مكافحـة غسـيل الأم

والموارد الاقتصادية الأخرى للكيانات والأشخاص المدعمين للإرهاب. 
ويمكّـن قـانون غسـيل الأمـوال لجنـة المعـــاملات الــتي عينــها مكتــب مكافحــة غســيل 
الأمـوال، مـن فحـص أي معاملـة أو ممتلكـات تتصـل بارتكـــاب أي عمــل إرهــابي، باعتبارهــا 
إحدى الجرائم المشار إليها بموجـب القـانون. ووفقـا للبنـد ٤٨، يمكـن للجنـة وقـف المعـاملات 
التي تعتقد أا تتصل بالإرهاب لمدة أقصاها ٩٠ يومـا. ويمكـن القـانون اللجنـة كذلـك مـن أن 
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تأمر بالاستيلاء على أي أموال أو احتجازها ترى أا ذات صلة بارتكـاب أي جريمـة بموجـب 
قانون غسيل الأموال. 

هل تنص التعديلات المقترحة على تجميد الأمـوال الـتي يحتفـظ ـا في تـايلند أشـخاص  -
وكيانات خارج تايلند ذوي صلة بالأنشطة الإرهابية خارج تايلند؟ 

ينص البند ٧ من التعديل المقترح للقانون الجنائي على أن أي شـخص يرتكـب جريمـة 
إرهابية خارج المملكة، يعاقب باعتبار أنه قد ارتكبها داخل المملكة. وكما أشير أعـلاه أيضـا، 
فإن جريمة الإرهاب وصفت بأا الجريمـة المشـار إليـها في البنـد ٣ مـن قـانون غسـيل الأمـوال. 
ـــايلند ذوي صلــة  ولذلـك فـإن الأمـوال الـتي يحتفـظ ـا في تـايلند أشـخاص وكيانـات خـارج ت
بالأنشطة الإرهابية خارج تايلند، تعتبر �أموالا ذات صلة بارتكـاب جريمـة�، والـتي يمكـن أن 

يطبق عليها إجراء مصادرة الممتلكات واحتجازها المنصوص عليه في قانون غسيل الأموال. 
برجاء ذكر ما إذا كانت المؤسسات المالية، بما في ذلك الوسطاء خارج القطـاع المـالي  -
الرئيســي (مثــل المحــامين)، مطــالبين قانونــا بــإبلاغ الســلطات العامــة المختصــة عــــن 
المعاملات المريبة. وإذا كان الأمـر كذلـك، فمـا هـي عقوبـات عـدم الامتثـال؟ وإذا لم 

يكن الأمر كذلك، هل تتناول التعديلات المقترحة هذه المسألة؟ 
عمـلا بقـانون غسـيل الأمـوال، فـإن المؤسسـات الماليـــة والوحــدات الحكوميــة التابعــة 
لإدارة الأراضـي والتجـار المشـاركين في الأعمـال التجاريـة الـتي تنطـوي علـى القيـام بمعاملــة أو 
تقـديم المشـورة بشـأن معاملـة تتصـل بالاسـتثمار أو تعبئـة رأس المـال مطـالبون بـــإبلاغ مكتــب 

مكافحة غسيل الأموال عن أي معاملة مريبة. 
ويعرف البند ٣ من القانون �المؤسسة المالية� بوصفها: 

مصرف تايلند وأي مصرف تجاري وأي مصرف ينشأ بموجب القانون؛  (١)
أي شـركة ماليـة وأي شـركة للائتمـان العقـاري وأي شـركة لـلأوراق الماليـــة  (٢)

بموجب قانون الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية؛ 
مؤسسة التمويل الصناعي لتايلند وأي شركة تمويل صناعي صغيرة؛  (٣)

أي شركة للتأمين على الحياة وأي شركة للتأمين؛  (٤)
أي جمعية تعاونية للمدخرات؛  (٥)

أي شـخص قـانوني يضطلـع بأعمـال تجاريـة أخـرى تتصـل بــالتمويل حســبما  (٦)
ورد وصفها في لائحة وزارية. 
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ولذلك، فإنه يمكـن وفقـا للتعريـف السـادس تفسـير �المؤسسـة الماليـة� تفسـيرا واسـع 
النطاق ليغطي الوسطاء خارج القطاع المالي الرئيسي. 

وعقوبـة عـدم الامتثـال لاشـتراط الإبـلاغ عـن المعـاملات المريبـة هـي غرامـة تصـــل إلى 
٠٠٠ ٣٠٠ باهت. 

ـــة الصــادرة عــن المصــرف المركــزي  برجـاء توضيـح مـا إذا كـانت المنشـورات الدوري -
لتايلند والموجهة للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته القانونية لها قوة القانون. 

ليــس للمنشــورات الدوريــة لمصــرف تــايلند أي قــوة إلــزام قانونيــة. غــــير أن جميـــع 
المصـارف التجاريـة والمؤسسـات الماليـة في تـايلند تتبـع في الممارسـة العمليـة المبـــادئ التوجيهيــة 

الواردة في هذه المنشورات الدورية وتبلغ مصرف تايلند بإجراءاا. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د) 
برجاء توضيح ما إذا كانت التعديـلات المقترحـة سـتحظر صراحـة علـى رعايـا تـايلند  -
وغيرهم من الأشخاص والكيانات داخل تايلند، إتاحة الأموال، وما إلى ذلـك، لدعـم 

الإرهاب. برجاء تزويد لجنة مكافحة الإرهاب بموجز للأحكام ذات الصلة. 
ينص البند ٢/١٣٥ مـن التعديـل المقـترح للقـانون الجنـائي علـى أن أي شـخص يقـدم 
�قوات وأسلحة وممتلكات أو أي دعم لارتكاب عمل إرهابي� يعتـبر مرتكبـا لعمـل إرهـابي. 
وإذا ما ثبتت إدانته، سيكون الشخص معرضا للحكم عليه بـالإعدام أو بالسـجن مـدى الحيـاة 
أو بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ثلاثـة أعـوام و ٢٠ عامـــا، وســيدفع أيضــا غرامــة تــتراوح بــين 
٦٠ ٠٠٠ و ٠٠٠ ٠٠٠ ١ بـاهت. وعـلاوة علـى ذلـك، يعـاقب البنـد ٣/١٣٥ مـن التعديـــل 

أي شخص يقدم أو يجمع أي ممتلكات دف ارتكاب عمل إرهابي. 
برجاء ذكر ما إذا كانت هنـاك أي لوائـح تنظـم جمـع المؤسسـات والجمعيـات الخيريـة  -

للأموال واستخدامها. 
ينظم القانون المتعلق بالجرائم المتصلة بالشراكات، والشراكات المحـدودة، والشـركات 
المحــدودة، والجمعيــات، والمؤسســات لعــام ١٩٥٧، جمــع واســتخدام الأمــــوال بواســـطة أي 
ـــة في تــايلند.  شـراكات، والشـراكات المحـدودة، والجمعيـات، والمؤسسـات، والجمعيـات الخيري

وفيما يلي نص البندين ذوي الصلة: 
البنـد ٥٦ - يعـاقب أي عضـو بلجنـة أي مؤسسـة أو جمعيـة يتجـاوز تشـــغيلها نطــاق 
مبادئ المؤسسة أو الجمعية، ويعرض ذلـك التشـغيل السـلام أو الأمـن العـام للمملكـة للخطـر، 

بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ٠٠٠ ٦٠ باهت أو بكليهما. 
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البنـد ٦٦ - يعـاقب أي عضـو بلجنـة أي مؤسسـة أو جمعيـة يتجـاوز تشـــغيلها نطــاق 
مبادئ المؤسسة أو الجمعية، ويعتقد أن ذلك التشغيل يعـرض السـلام أو الأمـن العـام للمملكـة 
للخطـر، بالسـجن لمـدة لا تتجـاوز ثـلاث سـنوات أو بغرامـــة لا تتجــاوز ٠٠٠ ٦٠ بــاهت أو 

بكليهما. 
برجاء الإشارة إلى القوانين والإجراءات المتاحة لتنظيم النظـم البديلـة للتحويـلات، بمـا  -

في ذلك الحوالة. 
وفقا للإخطار رقم ١٣ الصادر من مصرف تايلند بموجب السلطة المخولـة لـه بقـانون 
مراقبة مبادلة الأموال لعام ١٩٤٢، لا يجـوز لأي شـخص، فيمـا عـدا المصـارف أو الشـركات 
أو الأشخاص المصرح لهم، بشراء أو بيع أو إقراض أو مبادلـة أو نقـل الأمـوال الأجنبيـة أو أي 

وسائط أجنبية أخرى للمبادلة بدون إذن. 
ويعــاقب أي شــخص لا يمتثــل لهــذا القــانون بغرامــة تصــل إلى ٠٠٠ ٢٠ بـــاهت أو 

بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بكليهما. 
الفقرة الفرعية ٢ (أ): 

برجاء تقديم وصـف لتعديـلات القـانون الجنـائي الـتي تمكـن مـن الامتثـال لهـذه الفقـرة  -
الفرعية. 

يعاقب البند ٢/١٣٥ من التعديل المقترح للقـانون الجنـائي أي شـخص �يقـدم قـوات 
أو أسـلحة أو ممتلكـات أو أي دعـم لارتكـاب عمـل إرهـــابي�. وعــلاوة علــى ذلــك، يغطــي 
البند ٣/١٣٥ الجرائم المتصلة بالإرهاب، ولا سيما تجنيـد الأشـخاص، أو تخزيـن الأسـلحة، أو 
ـــل  تقــديم أو تجميــع أي ممتلكــات، أو تنظيــم أي اســتعدادات أو التــآمر ــدف ارتكــاب عم

إرهابي. ويمكّن هذان الحُكمان من الامتثال لهذه الفقرة الفرعية. 
هل توجد أي صكـوك قانونيـة تنظـم صناعـة وبيـع وحيـازة الأسـلحة والتصـرف فيـها  -

محليا؟ 
القوانـين ذات الصلـة الـتي تنظـم صناعـة وبـيع وحيـازة الأسـلحة والتصـرف فيـها محليــا 

هي: 
ـــدة الحــرب لعــام ١٩٨٧، الــذي يحظــر علــى أي شــخص  قـانون مراقبـة أعت (١)
استيراد أو اقتناء أو جلب، أو صناعة، أو حيازة أسلحة إلا بتصريح من الوكيل الدائـم لـوزارة 
الدفـاع. وينـص القـانون أيضـا علـى ألا يعطـى التصريـح لأي شـخص قـــد يتســبب في تكديــر 

السلام العام بالعنف. 
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بموجــب قــانون الأســلحة الناريــة والذخــائر والمتفجــرات والألعــاب الناريـــة  (٢)
والأسـلحة الناريـة المقلـدة لعـام ١٩٤٧، لا يجـوز لأي شـخص صناعـــة أو شــراء أو حيــازة أو 
ـــن المســجل. ولا يعطــى  اسـتخدام أو اسـتيراد بنـادق أو طلقـات أو متفجـرات دون تصريـح م

التصريح لأي شخص قد يكدر السلام العام بالعنف. 
كيف تنظم تايلند التجـارة الدوليـة في الأسـلحة والمتفجـرات لكفالـة عـدم وقوعـها في  -

أيدي الإرهابيين؟ 
ـــدة الحــرب لعــام ١٩٨٧ وقــانون الأســلحة الناريــة  ينـص كـل مـن قـانون مراقبـة أعت
والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية والأسلحة النارية المقلدة لعـام ١٩٤٧ علـى أن اسـتيراد 
الأسـلحة والمتفجـرات إلا بتصريـح مـن السـلطات. ويحظـــر القانونــان أيضــا صناعــة أو شــراء 
ـــة تجــارة  الأسـلحة بجميـع أنواعـها. ولذلـك تتـولى الوكـالات الحكوميـة المختصـة تنظيـم ومراقب
وصنع الأسلحة والذخائر. وعلاوة على ذلك، يجعل قانون مراقبـة تصديـر الأسـلحة والمعـدات 
لعام ١٩٥٢ والمرسوم بشأن مراقبة تصدير الأسلحة والمعدات لعام ١٩٩٢ تصديـر أو مسـافنة 
الأسلحة والذخائر رهنا بالحصول على تصريح من وزير الدفاع أو من شخص يحدده الوزيـر، 

وأن يخضع لشروط التصدير أو المسافنة على النحو التالي: 
أن تطلـب حكومـة أجنبيـة التصديـر أو المسـافنة عمـــلا باتفــاق مــع الحكومــة  - ١

الملكية لتايلند. 
ـــدات حكوميــة مــن تلــك المســتخدمة وقــت الحــرب  أن تكـون أسـلحة ومع - ٢

والمصرح ا من وزير الدفاع. 
أن يجري التصدير أو المسافنة علنا باعتبارها من الأعمال التجارية المصرح ــا  - ٣

من وزير الدفاع. 
ـــتي تمنــع الكيانــات والأفــراد مــن تجنيــد  برجـاء إيجـاز التدابـير، التشـريعية والعمليـة، ال -
الأشـخاص أو جمـع الأمـوال أو السـعي للحصـــول علــى أشــكال أخــرى مــن الدعــم 

للأنشطة الإرهابية التي ستنفذ داخل أو خارج تايلند، بما في ذلك بصفة خاصة: 
ــــعي إلى  القيــام، داخــل أو خــارج تــايلند، بتجنيــد الأشــخاص وجمــع الأمــوال والس -

الحصول على أشكال أخرى من الدعم من بلدان أخرى. 
يعاقب البند ٤ مـن القـانون الجنـائي الحـالي لتـايلند أي شـخص يرتكـب جريمـة داخـل 
المملكة. وينص البند ٥ على أنه عندما ترتكب أي جريمة حتى بصـورة جزئيـة داخـل المملكـة، 
أو تنتج آثار ارتكاب الجريمة، حسب نية مرتكبيـها، داخـل المملكـة، أو بطبيعـة ارتكاـا، تقـع 
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الآثار الناتجة عنها داخل المملكة، فإنه سيعتبر أن هذه الجريمة قد وقعت داخل المملكــة. وينـص 
التعديل المقترح للبند ٧ على أن أي شخص، يرتكب الجرائم المحددة فيها، بما في ذلك الجرائـم 
المتصلـة بالإرهـاب كمـا نـص علـى ذلـك في البنـود ١/١٣٥ و ٢/١٣٥ و ٣/١٣٥، ســيعاقب 

عليها في المملكة. 
ـــدان ٢/١٣٥ و ٣/١٣٥ مــن تعديــل القــانون الجنــائي القيــام بـــ �تجنيــد  ويعـالج البن
الأشـخاص، وجمـع الأمـوال، والسـعي إلى تقـديم أشـكال أخـرى مـن الدعـم� لارتكـاب عمــل 
إرهابي باعتباره جريمة. وستعتبر الجريمة أيضـا بموجـب البنديـن الجديديـن ٢/١٣٥ و ٣/١٣٥، 
سواء وقعت داخل المملكة أو خارجـها، مسـتحقة للعقـاب في المملكـة بموجـب البنـود ٤ و ٥ 

و ٧ من القانون الجنائي. 
الأنشطة المخادعة مثل تجنيد الأشخاص على أن تعرض على اند باعتبـار أن الغـرض  -
من التجنيد هو غرض مختلف (مثل التدريس) عن الغرض الحقيقي وجمع الأمـوال عـن 

طريق منظمة مموهة. 
ينص البند ٣٤١ من القانون الجنـائي علـى مـا يلـي: �كـل مـن يخـدع بطريقـة ملتويـة 
أحد الأشخاص بتأكيد أكذوبـة أو إخفـاء الحقـائق الـتي ينبغـي الكشـف عنـها، ويحصـل نتيجـة 
لهذا الخداع علـى ممتلكـات مـن الشـخص المخـدوع أو أي شـخص ثـالث، أو يجعـل الشـخص 
المخـدوع أو أي شـخص ثـالث يقـوم بتنفيـذ وثيقـة تنطـوي علـى حـــق أو إلغائــها أو تدميرهــا 
يرتكب جريمة الغش والتزوير، ويعاقب بالسـجن لمـدة لا تتجـاوز ثـلاث سـنوات أو بغرامـة لا 

تتجاوز ستة آلاف باهت، أو بكليهما�. 
وينص كذلك البند ٣٤٣ من القانون الجنائي على ما يلـي: �إذا مـا ارتكبـت الجريمـة 
في إطـار البنـد ٣٤١ بتـأكيد أكذوبـة للجمـهور أو بإخفـاء الحقـائق الـتي ينبغـي الكشـف عنـــها 
للجمهور، يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تتجـاوز عشـرة 

آلاف باهت، أو بكليهما�. 
إذا لم تكـن هـــذه التدابــير قائمــة في الوقــت الحــالي، فــهل عولجــت هــذه المســائل في  -

التعديلات المشار إليها في التقرير؟ 
انظر أعلاه.  
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الفقرة الفرعية ٢ (ب):  
هل لدى تايلند هيئة متخصصة في مكافحة الإرهـاب، أو أن المسـؤولية عـن هـذا تقـع  -
على عاتق عدد من الإدارات أو الوكـالات؟ وفي الحالـة الأخـيرة، كيـف يتـم التنسـيق 

بين مختلف الكيانات المشاركة؟ 
تعتبر لجنة مكافحة الإرهاب الدولي الهيئة المشتركة بـين الوكـالات في تـايلند المختصـة 
بتوجيه وتنسيق السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإرهاب الدولي. وهي تتـألف مـن وزراء 
ـــولى رئاســتها رئيــس الــوزراء. وعلــى الصعيــد  ومسـؤولين كبـار مـن الوكـالات المختصـة ويت
التشـغيلي، يوجـد مركـز مكافحـة عمليـات الإرهـاب الدوليـة، وهـو وكالـة متخصصـة ملحقــة 
بمقر القيادة العليـا. ويعتـبر المركـز الموجـه الأول لمكافحـة الإرهـاب. وفي حالـة الأزمـة، يصبـح 

هيئة مستقلة تتلقى أوامرها وتقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء. 
هل تحدد كل وكالة استراتيجيتها بصورة مستقلة، أو هـل تنفـذ تدابـير وُضعـت علـى  -
ـــة، وعنــد اللــزوم، توزيــع المــهام فيمــا بــين  مسـتوى أعلـى؟ ومـن يحـدد تلـك السياس

الوكالات؟ 
تقـدم سياسـة مكافحـة الإرهـاب الـدولي (١٩٩٣) إطـــارا عريضــا ومبــادئ توجيهيــة 
ـــا الوكــالات المعنيــة لمكافحــة الإرهــاب. واقــترح  تتعلـق بالسياسـات مـن أجـل تدابـير تتخذه
السياسـة ذاـا مكتـب مجلـس الأمـن القومـي وصـدق عليـها مجلـس الـوزراء لأول مـــرة في عــام 
١٩٨٣. وتعتـبر السياسـة الحاليـة نسـخة منقحـة اعتمـدت في عـام ١٩٩٣ وهـــي مطبقــة حــتى 
الآن. ووفقا للسياسة، تعتبر لجنة مكافحة الإرهاب الدولي ومركز مكافحة عمليات الإرهـاب 
الدولي الهيئتان الرئيسيتان اللتان تشرفان على جميع جهود مكافحة الإرهاب وتتوليان تنسـيقها 

بغية كفالة الاتساق مع السياسة. 
هل لدى تايلند أي قانون أو آلية إدارية تمكن وكالاا مـن تقـديم إنـذار مبكـر لجميـع  -

الدول الأعضاء بما في ذلك تبادل المعلومات؟ 
ـــة  وفقــا للبنــد ٤ (٦) مــن قــانون المخــابرات الوطنيــة لعــام ١٩٨٥، يعــهد إلى وكال
المخابرات الوطنية بتنسيق مسائل المخـابرات والمخـابرات المضـادة مـع البلـدان الأجنبيـة، والـتي 
تشمل تلك المتعلقة بالإرهـاب. وعـلاوة علـى ذلـك، تعتـبر سياسـة مكافحـة الإرهـاب الـدولي 
(١٩٩٣) الإرهـاب الـدولي بمثابـة ديـد للبشـرية ويتعـين منعـه عـن طريـق التعـاون الوثيـق مـــع 
ـــدان  اتمـع العـالمي. ومـن بـين المبـادئ التوجيهيـة في السياسـة تشـجيع التعـاون الوثيـق مـع البل
الأجنبيــة. ولذلــك، فــإن تبــادل المعلومــات وتقــديم الإنــذار المبكــر يعتــبران ممارســة معتــــادة 

للوكالات في تايلند. 
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هــل دخلــت تــايلند في أي ترتيبــات ثنائيــــة أو متعـــددة الأطـــراف تتعلـــق بمكافحـــة  -
الإرهاب، سواء كمسألة مفردة أو كجزء من حملة لمكافحة النشاط الإجرامـي بصفـة 

عامة؟ 
ـــدد كبــير مــن الأشــكال الأخــرى للتعــاون  علـى الرغـم مـن أن تبـادل المعلومـات وع
ـــــايلند  مـــع النظـــراء الأجـــانب فيمـــا يتعلـــق بمكافحـــة الإرهـــاب قـــد مارســـتها ســـلطات ت
ــــى ضـــرورة الدخـــول  علــى نطــاق واســع، فــإن حــادث ١١ أيلــول/ســبتمبر هــو الــذي أمل
في ترتيبــات رسميــة، ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف، علــى خــط المواجهــة. وقــد أبرمــت تــــايلند 
المشروع النهائي لمذكرة التفاهم بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي مـع اسـتراليا. وتغطـي 
مذكرة التفاهم مجالا عريضا من التعاون، يتراوح بين تبادل المعلومـات والاسـتخبارات، وقمـع 
ريـب الأشـخاص والتعـاون في مجـال الدفـاع. ومـن المتوقـع التوقيـع الرسمـــي عليــها في أواخــر 
تموز/يوليه ٢٠٠٢ خلال الاجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرقي آسـيا والمؤتمـر الـوزاري 

الذي يليه. 
وعلى الصعيد الإقليمي، عززت تايلند تعاوا لمكافحـة الإرهـاب في إطـار رابطـة أمـم 
جنوب شرقي آسيا وفقا لإعلان قادة الرابطة بشأن العمل المشترك لمكافحـة الإرهـاب الصـادر 
في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. وفي شــباط/فـبراير ٢٠٠٢، اسـتضافت تـايلند اجتماعـا مغلقـا 
لوزراء خارجية الرابطة في فوكيت والـذي أعـرب فيـه وزراء خارجيـة الرابطـة عـن تصميمـهم 
السياسي على التعاون في مكافحة الإرهاب والسعي إلى إيجاد طرق ووسائل عملية لمنع وقمـع 
الإرهاب في الأجل الطويل. واعتمد العنصر المتعلق بالإرهاب من برنـامج العمـل لتنفيـذ خطـة 
عمـل رابطـة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا لمكافحـة الجريمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة في الاجتمــاع 
الـوزاري الاسـتثنائي للرابطـة بشـأن الإرهـاب، المعقـود في كوالالمبـور في ٢٠ و ٢١ أيـار/مــايو 
٢٠٠٢. وفي سـياق إقليمـي أوسـع نطاقـا، اسـتضافت تـــايلند واســتراليا حلقــة عمــل المنتــدى 
ـــاب في الفــترة مــن ١٧ إلى ١٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ في  الإقليمـي للرابطـة بشـأن منـع الإره

بانكوك. 
ـــت حكومــة تــايلند الملكيــة عــن رغبتــها في الانضمــام إلى  وعـلاوة علـى ذلـك، أعرب
الاتفـاق الثلاثـي بشـأن تبـادل المعلومـات وإنشـاء أنظمـة للاتصـالات بـــين إندونيســيا وماليزيــا 
والفلبين، والذي وقع في ٧ أيار/مايو ٢٠٠٢. وتدرس سلطات تايلند تفـاصيل القوانـين المحليـة 

التي قد تحتاج إلى تعديل أو إصدار لتمكينها من الامتثال التام للاتفاق. 
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وفي مجال أكثر تحديدا للمعاملات المالية، تشـارك تـايلند، مـن خـلال مكتـب مكافحـة 
E وهـي عضـو أيضـا في فريـق آسـيا  GMONT غسيل الأموال، في التعاون مـع فريـق إيغمونـت

والمحيط الهادئ المعني بغسيل الأموال. 
الفقرة الفرعية ٢ (د) 

هل توجد حاليا أي أحكـام قانونيـة تحظـر اسـتخدام أراضـي تـايلند لارتكـاب أعمـال  -
إرهابية خارج تايلند؟ 

ينـص البنـد ١/١٣٥ مـن التعديـل المقـترح للقـانون الجنـائي علـى أن ارتكـــاب أعمــال 
إرهابية هو سلوك ينطوي على نية �ترهيب السكان، وديد أو إجبار حكومـة تـايلند الملكيـة 
أو أي حكومة أو أي منظمة دوليـة علـى القيـام بعمـل أو الامتنـاع عنـه�. ولذلـك، فإـا تمنـع 

ذا التعديل المقترح استخدام أراضي تايلند لارتكاب أعمال إرهابية خارج تايلند. 
وتنـص سياسـة الأمـن الوطنيـة أيضـا (١٩٩٨ - ٢٠٠١)، الـتي لا تــزال ســارية حــتى 
الآن، علـى القيـام بمحـاولات لمنـع مجموعـة مـن الأشـخاص أو حركـة مـن البلـدان اـاورة مــن 

الدخول إلى أراضي تايلند واستخدامها لغرض سياسي عدائي ضد حكومام.  
ما هي الآلية المتاحة للتنسيق فيمـا بـين الوكـالات المسـؤولة عـن مكافحـة المخـدرات،  -

وريب الأموال، والأمن ومراقبة الحدود؟ 
في تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، أُنشــئت اللجنــة التوجيهيــة لمنــع الجريمــــة العـــابرة 
للحـدود الوطنيـة وإيجـاد حلـول لهـا بموجـب أمـر رئيـس الـوزراء، بوصفـه رئيسـا لـس الأمـــن 
القومي وتتمثل المهام الرئيسية للجنة في تقديم مبادئ توجيهية للسياسات وسبيل للتنسيق فيمـا 
بـين الوكـالات المعنيـة بشـأن المسـائل المتصلــة بالجريمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة ــدف منــع 
المشكلة وحلها بطريقة أكثر شمولا. وأُنشئ مكتب أمـين اللجنـة التوجيهيـة المعنيـة بمنـع الجريمـة 
العابرة للحدود الوطنية وإيجاد حل لها كجزء من مكتب مجلس الأمن القومـي لتقـديم خدمـات 

الأمانة للجنة وتنسيق تنفيذ السياسة. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ): 
برجاء تقديم موجز للأحكام الجنائية القائمة المتصلة بأعمال الإرهاب.  -

 B. E.2521 قانون بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على مـتن الطـائرات (١)
 (١٩٧٨)
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قانون بشأن الجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة علـى مـتن الطـائرات (رقـم ٢)  (٢)
 (١٩٩٥) B.E.2538

وجرى إصدار هذين القانونين لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب، وهي: 
الاتفاقيــة الخاصــة بــالجرائم وبعــض الأفعــال الأخــرى المرتكبــــة علـــى مـــتن  (أ)

الطائرات، طوكيو، ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣ 
اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطـائرات، لاهـاي، ١٦ أيلـول/  (ب)

سبتمبر ١٩٧٠ 
اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني،  (ج)

مونتريال، ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١ 
بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  (د)
المـدني الـدولي، الملحـق باتفاقيـة قمـــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة 

الطيران المدني، ٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٨ 
القانون الجنائي، وبصفة خاصـة فيمـا يتعلـق بـالجرائم المتصلـة بـأمن المملكـة، والسـلام  (٣)

العام، والمخاطر العامة 
مـا هـو اختصـاص المحـاكم التايلنديـة في محاكمـة الأفعـال الإجراميـة لكـل مـن النوعـــين 

التاليين: 
فعل ارتكبه خارج تايلند مواطن أو شخص يقيم بصفة معتادة في تـايلند (سـواء كـان  -

هذا الشخص موجودا حاليا في تايلند أم لا)؛ 
فعل ارتكبه خارج تايلند أجنبي موجود حاليا في تايلند؟  -

ينص البند ٢٢ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة لتـايلند علـى مـا يلـي: �عنـد ارتكـاب 
جريمة، يزعم أو يعتقـد أـا ارتكبـت في نطـاق الولايـة الإقليميـة لأي محكمـة، فإـا تنظـر أمـام 

هذه المحكمة وتفصل فيها. غير أنه: 
عندما يكون للمتهم محل إقامة أو أُلقي القبض عليـه في منطقـة محليـة أو كـان  (١)
المسؤول يجري التحقيق خارج الولايـة الإقليميـة للمحكمـة المشـار إليـها أعـلاه، يجـوز 
ـــتي تدخــل المنطقــة المحليــة في نطــاق الولايــة  نظـر القضيـة والفصـل فيـها في المحكمـة ال

الإقليمية لها؛ 
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عند ارتكاب الجريمة خارج تـايلند ينظـر ويفصـل فيـها أمـام المحكمـة الجنائيـة.  (٢)
وإذا كـان التحقيـق قـد أُجـري في منطقـة محليـة تقـــع في نطــاق الولايــة الإقليميــة لأي 

محكمة، فإنه يجوز لهذه المحكمة النظر والفصل فيها�. 
وينـص البنـد ٨ مـن القـانون الجنـائي علـى مـا يلـي: �يعـاقب في المملكـة مـن يرتكــب 

جريمة خارج المملكة، بشرط أن: 
يكون مرتكب الجريمة شــخص تـايلندي، وأن يكـون هنـاك طلـب لعقابـه مـن  (أ)

حكومة البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة أو من الشخص المضار؛ 
يكـون مرتكـب الجريمـة أجنبيـا، وأن يكـون الطـــرف المضــار حكومــة تــايلند  (ب)

الملكية أو شخص تايلندي، وأن يكون هناك طلب لمعاقبته من الطرف المضار�. 
وينـص التعديـل المقـترح للبنـد ٧ مـن القـانون الجنـــائي علــى أن أي شــخص يرتكــب 
جرائـم تتصـل بالإرهـاب حسـبما نـص البنـد ١/١٣٥ و ٢/١٣٥ و ٣/١٣٥ خـارج المملكــة، 

يعاقب داخل المملكة. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز): 
ـــر بطاقــات تحقيــق الشــخصية  هـل توجـد تدابـير أخـرى مقترحـة لمنـع تزييـف أو تزوي -

ووثائق السفر أو استخدامها بطريقة احتيالية؟ 
لا توجـد تدابـير أخـرى مقترحـة عـن تلـك المشـار إليـــها في التقريــر الســابق. وتعمــل 

السلطات المعنية في الوقت الحالي بحماس لتنفيذ جميع التدابير القائمة. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ج): 
ـــار  برجـاء بيـان مـا إذا كـان تسـليم ارمـين يسـتند إلى وجـود معـاهدات ثنائيـة في إط -

قانون تسليم ارمين لعام ١٩٢٩. 
بموجب قانون تسـليم ارمـين لعـام ١٩٢٩، لا يسـتند تسـليم ارمـين إلى معـاهدات 
ثنائية قائمة. وبعبارة أخرى، يسمح التشريع التايلندي بتسليم ارمـين في غيـاب أي معـاهدة. 
وتنص المادة ٤ من القانون على أنه يجوز لحكومة تايلند الملكية وفقا لرأيها التقديري أن تسـلم 
إلى الدول الأجنبية التي لا توجد معها معاهدات تسليم مجرمين الأشخاص المتـهمين أو المدانـين 
بارتكاب جرائم في نطاق ولاية هذه الدول، بشرط أن تكون هذه الجرائم معاقب عليها وفقـا 
لقوانين تايلند بالسجن لمدة لا تقل عن عام واحد. وفي الممارسة العملية، قامت تــايلند بتسـليم 
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أشـخاص إلى بلـدان لا توجـد بينـها وبـين تـايلند معـــاهدة بتســليم ارمــين، اســتنادا إلى مبــدأ 
المعاملة بالمثل. 

 
الفقرة الفرعية ٣ (د): 

سترحب لجنة مكافحة الإرهـاب بـأي تقريـر، ذي صلـة بالاتفاقيـات والـبروتوكولات  -
الدولية ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب، بشأن التقدم الذي أحرزته تايلند: 

في أن تصبح طرفا في الصك الذي لم تكن طرفا فيه؛  -
في إصـدار تشـريعات، واتخـاذ الترتيبـات اللازمـة الأخـرى، لتنفيـــذ الصكــوك  -

التي هي طرف فيها؛ 
قرر مجلس الوزراء في ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢ إنشاء لجنة للنظر في جعل تايلند طرفـا 

في اتفاقيات وبروتوكولات دولية تتعلق بالإرهاب. 
وتتمثل مهمة اللجنة في: 

النظر في مضمون الاتفاقيات الثمانية التي لم تصبح تايلند بعد طرفـا فيـها وفي  (١)
ضرورة إصدار تشريع جديد يتعلق بالإرهاب أو تعديل الأحكام القانونيـة القائمـة حـتى يمكـن 

أن تمتثل تايلند بالكامل لهذه الاتفاقيات؛ وتحديد أولوية أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقيات؛ 
النظــر في موقــف تــايلند في المؤتمــر المتعلــق بصياغــة اتفاقيــات دوليــة تتعلـــق  (٢)

بالإرهاب والإعداد له. 
وعقـدت اللجنـة بـالفعل ثلاثـة اجتماعـــات وقــررت إصــدار تشــريع جديــد وتعديــل 
الأحكام القانونية القائمـة، لا سـيما القـانون الجنـائي، وقـانون معـاهدات المسـاعدة المتبادلـة في 
ـــة قمــع تمويــل الإرهــاب، الــتي  المسـائل الإجراميـة لعـام ١٩٩٢، بغـرض الامتثـال التـام لاتفاقي

وقَّعتها تايلند في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
وتتوقع تايلند أن تصبح طرفا في اتفاقية قمع تمويل الإرهاب في اية العام الحالي. 

 
الفقرة الفرعية ٣ (هـ): 

ـــة ذات الصلــة باعتبارهــا  هـل أدرجـت الجرائـم المنصـوص عليـها في الاتفاقيـات الدولي
جرائم يجوز فيها تسليم ارمين في المعاهدات الثنائية التي تكون تايلند طرفا فيها؟ 

نعم. في معاهدات تسليم ارمين الأخيرة التي أبرمتها تايلند بصورة ثنائيـة والـتي تتبـع 
ج النفي أو ج عدم وجود قائمة تحدد الجرائم التي يجوز فيها تسليم ارمين بأـا تلـك الـتي 
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يحكم فيها بالسجن لمدة سنة أو أكثر، وتشمل الجرائـم الـتي يجـوز فيـها تسـليم ارمـين جميـع 
ـــين الطرفــين بعقوبــة الســجن أو أي شــكل مــن أشــكال  الجرائـم المعـاقب عليـها بموجـب قوان

الاحتجاز لفترة لا تتجاوز سنة واحدة أو بأي عقوبة أقسى.  
وبالنسبة لتلك المعاهدات الثنائيـة الـتي تتبـع النـهج السـردي، والـتي تحـدد الجرائـم الـتي 
يجـوز فيـها تسـليم ارمـين بتسـمية الجرائـم الـتي يسـلَّم فيـها ارمـين، ويمكـن تســـليم ارمــين 
بموجب قانون تسليم ارمين التايلندي بالنسبة للجرائم التي لا تغطيـها المعـاهدة. وعلـى سـبيل 
المثال، في حالة بلجيكا. وفي إطار تنفيـذ التشـريع الصـادر ـدف امتثـال تـايلند للالتزامـات في 
إطار الاتفاقيات الأربع لمكافحة الإرهاب والتي صدقت عليها تايلند، فإن الجرائـم الـتي تغطيـها 
هذه الاتفاقيات الأربع هي الجرائم بموجب القانون التايلندي والتي يعاقَب عليها بالسجن لمـدة 
تزيد على عام واحد، وهي بالتالي جرائم يجوز فيها تســليم ارمـين. وعلـى سـبيل المثـال، فـإن 
القانون بشأن بعض الجرائـم المتعلقـة بالطـيران المـدني (١٩٧٨) والقـانون بشـأن بعـض الجرائـم 
ـــدني (رقــم ٢) (١٩٩٥) ينصــان علــى أن مرتكــبي الجرائــم الــتي تغطيــها  المتعلقـة بالطـيران الم
اتفاقيات طوكيو (١٩٦٣)، ولاهـاي (١٩٧٠)، ومونتريـال (١٩٧٠)، والـبروتوكول الملحـق 
باتفاقية مونتريال (١٩٨٨) معرضون لعقوبة السـجن لمـدة تـتراوح بـين ٥ أعـوام و ٢٠ عامـا، 

أو السجن مدى الحياة، أو الإعدام. 
 

الفقرة ٤ 
هل عالجت تايلند أي من الشواغل المعرب عنها في الفقرة ٤ من القرار؟ 

برجاء الإحالة إلى الفقرة الفرعية ٢ (د)، السؤال ٢. 
 

مسائل أخرى 
هل يمكن لتايلند أن تتفضل بتقـديم خريطـة تنظيميـة لجـهازها الإداري، مثـل الشـرطة، 
ومراقبـة الهجـرة، والجمـارك، والضرائـب، وسـلطات المراقبـة الماليـــة، والمنشــأة لتنفيــذ القوانــين 

واللوائح والوثائق الأخرى التي تعتبر مساهمة في الامتثال للقرار. 
ترد في المرفقات باء وجيم ودال وهاء وواو الخرائط التنظيمية للسلطات المعنية، وهـي 
شرطة تايلند الملكية، ومكتب الهجرة، وإدارة الإيـرادات، وإدارة الجمـارك، ومكتـب مكافحـة 

غسيل الأموال. 
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 المرفق ألف 
التعديل المقترح للقانون الجنائي 

البند ١/١٣٥ – كل شخص يرتكب أيا من الأفعال الإجرامية المذكورة أدناه، بنية إشــاعة 
الرعــب بــين الســكان أو ديــد الحكومــة التايلنديــة الملكيــة أو أي حكومــة أو منظمـــة دوليـــة 
أخرى أو حملها على القيام بأي عمل من الأعمــال أو الامتنــاع عــن القيــام بــه، يعــد مرتكبــا 
لعمل إرهابي وسيحكم عليه بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو الســجن لمــدة تــتراوح 
بــين ثــــلاث سنــــوات وعشــــرين سنــــة. ويعــاقب الشــخص أيضــا بغرامــة ماليــة تــتراوح بـــين 

٠٠٠ ٦٠ و ٠٠٠ ٠٠٠ ١ باهت. 
استخدام القوة لقتل شخص ما أو إلحاق أذى بجسده أو حريته؛  - ١

ارتكـاب أي فعـل يلحـق ضـررا جسـيما بشـــبكة النقــل العــام أو بشــبكة الاتصــالات  - ٢
السلكية واللاسلكية أو بأي مرفق من مرافق الهياكل الأساسية المتاحة لاستخدام الجمهور؛ 

ارتكاب أي فعل يضر بممتلكات أو أمـاكن أو مرافـق أو شـبكات تابعـة لدولـة مـا أو  - ٣
حكومة ما، أو بشخص أو نظام بيئي ما يؤدي أو قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة. 

ولا يعتبر أي إجراء يتخذ ضد الاحتلال أو الغزو الأجنبي وفقا لمبادئ القـانون الـدولي 
جريمة إرهابية. 

 
البند ٢/١٣٥ 

كل شخص يهدد بارتكاب عمل إرهـابي، أو يقـدم قـوات أو أسـلحة أو ممتلكـات أو 
أي شكل من أشـكال الدعـم لارتكـاب أعمـال إرهابيـة، يعتـبر مرتكبـا لعمـل إرهـابي بموجـب 

البند ١/١٣٥ ويخضع للعقوبة المنصوص عليها في البند ١/١٣٥. 
 

البند ٣/١٣٥ 
كل شخص: 

يقوم بجمع القوى العاملة أو تخزين الأسـلحة أو تقـديم الممتلكـات أو جمعـها أو تنظيـم 
أي عمليـة تحضيريـة أو أي مؤامـرة ـدف إلى ارتكـاب عمــل إرهــابي؛ أو يرتكــب أي جريمــة 
تندرج ضمن خطة إرهابية؛ أو يحرض الأشخاص على المشـاركة في ارتكـاب أعمـال إرهابيـة. 

أو يعلم بوقوع عمل إرهابي ويتكتمه. 
ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بـين ثـلاث وخمـس سـنوات وبغرامـة ماليـة تـتراوح بـين 

٠٠٠ ٦٠ و ٠٠٠ ٣٠٠ باهت. 
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التعديلات المقترحة للمادة ٣ من قانون غسيل الأموال 
  البند ٣ من هذا القانون: 

التعديل المقترح النص الحالي 

يقصد بـ �الجرم الأصلي� كل جريمة تتصل: 
بـالمخدرات بموجـب القـــانون المتعلــق بمراقبــة المخــدرات أو القــانون  (١)

المتعلق بتدابير قمع ارمين في الجرائم المتصلة بالمخدرات. 
بالنشاط الجنسي وفقا للقانون الجنائي المتعلق حصـرا بتقـديم امـرأة أو  (٢)
ــــان عمـــل فـــاحش لإشـــباع  طفــل أو إغوائــهما أو اختطافــهما لإتي
شهوات الغير الجنسية، أو بجريمة اختطاف طفـل أو قـاصر، أو جريمـة 
محـددة بموجـب القـــانون المعــني بتدابــير منــع وقمــع الاتجــار بالنســاء 
والأطفال أو جرائم بموجـب القـانون المتعلـق بمنـع البغـاء وقمعـه فيمـا 
يتصــل فقــط بتقــديم هــؤلاء الأشــخاص أو إغوائــــهم أو اختطافـــهم 
لأغراض البغاء، أو بجريمة تتصـل بـامتلاك أو الإشـراف علـى أو إدارة 

مشروع أو دار للبغاء أو بمراقبة البغايا في دار للبغاء. 
بالاحتيـال علـى المـــال العــام بموجــب القــانون الجنــائي أو بارتكــاب  (٣)
جرائــم محــددة بموجــــب القـــانون المتعلـــق بـــالقروض ذات الطبيعـــة 

الاحتيالية على المال العام. 
بجرائم الاختلاس أو الاحتيال أو استخدام العنف ضـد الممتلكـات أو  (٤)
الإتيان بتصرفات غير شريفة بموجب القانون المتعلق بالنظـام المصـرفي 
التجــاري، والقــانون المتعلــق بتشــــغيل المشـــاريع المتعلقـــة بـــالتمويل 
والأوراق المالية والائتمان العقاري أو القانون المتعلق بـالأوراق الماليـة 
وبورصــة الأوراق الماليــــة، الـــتي يرتكبـــها مشـــرف أو مديـــر أو أي 
شخص مسؤول عن تشغيل هذه المؤسسات الماليـة أو لـه مصلحـة في 

تشغيلها. 
بالأعمــال المخلــة بواجبــات الوظــائف العامــة أو القضائيــة بموجـــب  (٥)
ـــم  القـانون الجنـائي، أو بالجريمـة المحـددة بموجـب القـانون المتعلـق بجرائ
المســؤولين في الهيئــات والوكــــالات الحكوميـــة أو بجريمـــة الإخـــلال 
بواجبـات الوظـائف العامـة أو الإخـلال بالأمانـة في الوظـــائف العامــة 

بموجب قوانين أخرى. 
الابتزاز أو الابتزاز بالتهديد من خـلال ادعـاء النفـوذ في جمعيـة سـرية  (٦)

أو جمعية إجرامية بموجب القانون الجنائي. 
بالتهريب بموجب قانون الجمارك.  (٧)

تشمل الجرائم الأصلية، في التعديل المقترح، جريمة الإرهـــاب بموجــــــب 
البنــــــود ١/١٣٥ و ٢/١٣٥ و ٣/١٣٥ من القـانون الجنـائي. ولذلـك، 
فإن العقوبات المنصــوص عليـها في قـانون غسـيل الأمـوال سـتنطبق أيضـا 

على العمل الإرهابي. 
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 بنود من الباب الرابع بشأن لجنة المعاملات 
تتولى لجنة المعاملات الصلاحيات والواجبات التالية:  البند ٣٤ -

فحص أي معاملات أو ممتلكات ذات صلة بارتكاب جريمة ما؛  - ١
إصدار أمر بإيقاف معاملة بموجب البند ٣٥ أو البند ٣٦؛  - ٢

الاضطلاع بالأعمال المحددة بموجب البند ٤٨؛  - ٣
تقديم تقرير إلى الس عن نتيجة تنفيذ هذا القانون؛  - ٤

الاضطلاع بأعمال أخرى يعهد ا إليها الس.  - ٥
عندما يكون هناك سبب معقول يحمل على الاعتقاد بأن معاملة ما ترتبـط أو  البند ٣٥ -
قد ترتبط بارتكاب جريمة من جرائـم غسـيل الأمـوال، يكـون للجنـة المعـاملات سـلطة إصـدار 

أمر كتابي بوقف هذه المعاملة لمدة محددة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل. 
وفي حالة الضرورة القصوى أو الاستعجال، يجوز للأمين العام أن يصدر أمرا بإيقـاف 

المعاملة بموجب الفقرة ١ في هذه المرحلة وأن يبلغ لجنة المعاملات بذلك. 
في حالة وجود دليل مقنع على أن معاملـة مـا ترتبـط أو قـد ترتبـط بارتكـاب  البند ٣٦ -
جريمة من جرائـم غسـيل الأمـوال، يجـوز للجنـة المعـاملات في هـذه المرحلـة إصـدار أمـر كتـابي 

 بإيقاف هذه المعاملة لمدة محددة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل. 
 بنود من الباب السادس بشأن عوائد الممتلكات 

إذا تبين، أثناء دراســة التقريـر والمعلومـات المتاحـة بشـأن إبـرام الصفقـات، أن  البند ٤٨ -
هناك سببا معقولا يحمل على الاعتقاد بإمكانية تحويل أو توزيع أو نقـل أو إخفـاء مـال يرتبـط 
بارتكاب جريمة ما، يجوز للجنة المعاملات إصـدار أمـر بالاسـتيلاء المؤقـت علـى الممتلكـات أو 

احتجازها لمدة لا تتجاوز تسعين يوما. 
وفي حالـة الضـرورة القصـوى والاسـتعمال، يصـدر الأمـين العـام في هـذه المرحلـة مـــن 
الإجـراءات أمـرا بالاسـتيلاء علـى الممتلكـات أو احتجازهـا بموجـــب الفقــرة ١، ثم يبلــغ لجنــة 

المعاملات بذلك. 
ويتم بحث التقرير والمعلومات المتاحة بشـأن القيـام بمعـاملات بموجـب الفقـرة ١ وفقـا 

للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة الوزارية. 
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ويمكـن للشـخص الـذي قـام بالمعاملـــة الــتي تم بســببها الاســتيلاء علــى الممتلكــات أو 
ــت أن  احتجازهـا، أو الشـخص الـذي يعتـبر أن لـه حقـا في هـذه الممتلكـات أن يقـدم دليـلا يثب
الأموال أو الممتلكات موضوع المعاملة ليست لها صلة بارتكـاب الجريمـة لإلغـاء أمـر الاسـتيلاء 

أو الاحتجاز، وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة الوزارية. 
وعندما تأمر لجنة المعاملات أو الأمين العام، حسب كل حالة على حـدة، بالاسـتيلاء 

على ممتلكات أو احتجازها أو إلغاء الأمر بذلك، تبلغ لجنة المعاملات الس بذلك. 
 

رهنا بالفقرة ١ من البند ٤٨، في حالـة وجـود دليـل مقنـع علـى وجـود صلـة  البند ٤٩ -
بين ممتلكات معينة وارتكاب جريمة ما، يحيل الأمين العام القضية إلى المدعـي العـام للنظـر فيـها 

وتقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر بإعادة هذه الممتلكات إلى الدولة دون تأخير. 
وفي حالة ما إذا كان المدعي العام يعتبر أن عنـاصر القضيـة لم تكتمـل بمـا فيـه الكفايـة 
لتبرير تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر بإعادة كل الأموال أو جزء منـها إلى الدولـة، يخطـر 
الأمين العام بذلك دون غطـاء حـتى يتخـذ المزيـد مـن الإجـراءات. ولهـذا الغـرض، تحـدد أيضـا 

البنود غير المكتملة. 
وعلى الأمين العـام أن يتخـذ الإجـراءات اللازمـة بموجـب الفقـرة ٢ دون تأخـير، وأن 
يحيل مسائل إضافية إلى المدعي العام لإعادة النظر فيها. وإذا ظل المدعي العام على رأيه معتـبرا 
أنه ليست هناك أسباب جلية بما يكفي بتقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمرهـا بإعـادة كـل أو 
جزء من الممتلكات إلى الدولة، فإن المدعي العام يقوم بإخطار الأمـين العـام بذلـك دون إبطـاء 
لإحالـة الأمـر إلى الـس للبـت فيـه. ويقـوم الـــس بــالنظر في هــذا الموضــوع والبــت فيــه في 
غضون ثلاثين يوما من تاريخ إحالته إليه وعلى الأمين العـام أن يتصـرف وفقـا لقـراره. وإذا لم 

يتخذ الس قرارا في غضون هذه المهلة، يتم الامتثال لرأي المدعي العام. 
وإذا قـرر الـس عـدم السـماح بتقـــديم الطلــب إلى المحكمــة أو إذا لم يتخــذ قــرارا في 
غضـون الوقـت المحـدد لـه وكـانت الإجـراءات قـد اتخـذت امتثـالا لـرأي المدعـي العـام بموجــب 
الفقرة ٣، يصبح الأمر منتهيا، ولا تتخذ أي إجراءات ضد الشخص المعـني فيمـا يتعلـق بنفـس 
الممتلكات إلا إذا تم الحصول على أدلة جديدة وملموسة من شأا حض المحكمة علـى إصـدار 

أمر بإعادة الأموال إلى الدولة. 
وبمجرد تلقي الطلـب المقـدم مـن المدعـي العـام، تـأمر المحكمـة بـالإعلان عـن الإخطـار 
داخل المحكمة وينشر الإخطار ذاته لمدة يومين متتاليين على الأقل في صحيفـة واسـعة الانتشـار 
في المنطقة المحلية حتى يتسنى للشخص، الذي قد يدعي ملكية الممتلكـات أو لـه مصلحـة فيـها، 
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تقديم طلب قبل أن تصدر المحكمة أمرهـا. كمـا تـأمر المحكمـة بتقـديم نسـخة مـن الإخطـار إلى 
الأمين العام لإعلاا في المكتـب أو في مركـز الشـرطة الـذي توجـد في نطاقـة الممتلكـات. وإذا 
أن هناك دليل على أن شخصا ما قد يدعـي ملكيـة الممتلكـات أو أنـه صـاحب مصلحـة فيـها، 
يخطر الأمين العام هذا الشخص بذلك لكي يمارس حقوقه عليها. ويرسل الإخطـار عـن طريـق 

البريد المسجل بعلم الوصول ويرسل إلى آخر عنوان مسجل للشخص المعني. 
وفيمـا يتعلـق بـالفقرة ١، إذا كـان هنـاك سـبب معقـول لاتخـاذ إجـراء لحمايـة حقـــوق 
الشـخص المتضـرر في جريمـة أصليـة، يحيـل الأمـين العـام القضيـة إلى الموظـف المختـص بموجـــب 
القانون الذي يحدد هذه الجريمة لمواصلة العمل وفقا لذلك القانون من أجـل توفـير حمايـة أوليـة 

لحقوق المتضرر. 
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S/2002/882 المرفق باء 
 

الخريطة التنظيمية لشرطة تايلند الملكية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس الوزراء 

المفوض العام 

نائب المفوض العام 
مساعد المفوض العام 

مكتب مفوضية الشرطة  المكتب الأخصائي القانوني 
مكتب هيئة الأركان العامة مكتب شرطة الأقاليم في المناطق ١-٩  شعبة الأركان العامة في المناطق ١-٩ 

الشعبة الفرعية للتحقيقات في المناطق ١-٩ 

مكتب شرطة المدينة  مكتب التحقيقات 
المركزي  مكتب شرطة دوريات

الحدود  مكتب مكافحة المخدرات مكتب الهجرة 

مكتب الطب الشرعي  مكتب الموارد البشرية الفرع الخاص  مكتب التخطيط 
والميزانية  مكتب كبير 

الأطباء  مكتب النقل والإمداد 

مكتب المفتش العام  مكتب التعليم الشرطي  كلية الشرطة 

مكتب شرطة أمن البلاط 
الملكي  مكتب الشرطة الملحق بمجلس الأمن 

الوطني  مكتب مستشاري معهد دراسات
الدفاع الوطني 

الشعب التابعة مباشرة للمفوض 
العام 

مكتب أمين الشرطة 

شعبة المالية 

شعبة الخدمة التقنية 

شعبة الشؤون القانونية 

شعبة المراجعة الداخلية 
للحسابات 

أمين الس الوطني للشرطة 

شعبة الشؤون الخارجية 



S/2002/882 المرفق جيم 
 

مكتب الهجرة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفوض مكتب الهجرة 

شعبة الأركان العامة 
(قائد) 

الشعبة الفرعية ١ 
(مشرف) 

الشعبة الفرعية ٢ 
(مشرف) 

الشعبة الفرعية ٣ 
(مشرف) 

الشعبة الفرعية ٤ 
(مشرف) 

الشعبة الفرعية ٥ 
(مشرف) 

الشعبة ١ (قائد) 

الشعبة الفرعية 
للأركان العامة 

(مشرف) 

الشعبة الفرعية ١ 
(مشرف) 

الشعبة الفرعية ٢ 
(مشرف) 

الشعبة ٢ (قائد) 

الشعبة الفرعية 
للأركان العامة 

(مشرف) 

نقاط التفتيش للهجرة

الشعبة ٣ (قائد) 

الشعبة الفرعية 
للأركان العامة 

(مشرف) 

نقاط التفتيش للهجرة

وحدة التحقيق والاستجواب 
(مشرف) 
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المرفق دال 
 

إدارة الإيرادات في تايلند 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدير العام 

نائب المدير العام 
كبير مستشارين 

مكتب المراجعة الداخلية للحسابات  مكتب المفتش العام 

مكتب كبار دافعي الضرائب  وحدة تحسين الأداء 

مكتب تسديد ضريبة القيمة المضافة للسائحين  مركز مراجعة الحسابات الضريبية 

مركز الوثائق  الضريبية والتخطيطمكتب السياسات مكتب الشؤون القانونية  مكتب معايير 
المعاملات 

مكتب تكنولوجيا المعلومات  المكتب المركزي لمراجعة الحسابات 

مكتب الأمين  شعبة المالية شعبة التدريب  شعبة شؤون 
الموظفين 

مكاتب الإيرادات الإقليمية ١-١٢ 

مكاتب إيرادات المناطق ١-١٦  مكاتب إيرادات الأقاليم 

مكاتب إيرادات المقاطعات  مكاتب إيرادات المقاطعات 
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المرفق هاء 
إدارة الجمارك التايلندية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدير العام 
مكتب أمين وحدة المراجعة 

الداخلية للحسابات 

نائب المدير العام ١  نائب المدير العام ٢  نائب المدير العام ٣  نائب المدير العام ٤ 

- مكتب الجمارك الإقليمي ١ 
- مكتب التحقيق والمكافحة 
- مكتب الشؤون القانونية 
- مكتب التخطيط الضريبي 
- مكتب مستشار الجمارك 

- مكتب الجمارك الإقليمي ٢ 
- مكتب الجمارك الإقليمي ٣ 
- مكتب الجمارك في بانكوك 
- مكتب إدارة الموارد البشرية 

- شعبة المالية 

- مكتب الجمارك الإقليمي ٤ 
- مكتب الجمارك الإقليمي ٥ 

- مكتــــب الجمــــارك في مطــــــار
بانكوك الدولي 

- مكتب تكنولوجيا المعلومات 
- فريق تشجيع الصادرات والمزايا

الجمركية 

- مكتـــب التخليـــص الجمركـــــي
للواردات في ميناء بانكوك 

- مكتـــب التخليـــص الجمركـــــي
للصادرات في ميناء بانكوك 
- مكتب المعايير الجمركية 

- فريق التعريفات الجمركية 
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المرفق واو 
مكتب مكافحة غسيل الأموال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الأمين العام 

نائب الأمين العام لشؤون الإدارة 

مدير شعبة الشؤون العامة 

مدير شعبة سياسات إنفاذ القوانين 

مدير شعبة إدارة الأصول 

نائب الأمين العام لشؤون الامتثال 

مدير شعبة فحص الأصول وتحليلها 

مدير مركز تكنولوجيا المعلومات 
والتحليل 


